الإجابة النموذجية لمادة الرقابة البرلمانية (السنة الثانية ماستر دولة ومؤسسات)
الجواب الأول:
-مفهوم السؤال البرلماني: هو ذلك الإجراء الرقابي الذي بموجبه يستطيع أي عضو من أعضاء البرلمان أن يوجهه إلى أي عضو من أعضاء الحكومة، يطلب من خلاله استفسار عن أمر يجهله يدخل في نشاط الوزارة المعنية بالسؤال أو الحث على اتخاذ إجراء معين، أو لفت نظر الوزير إلى بعض مظاهر سوء استعمال السلطة أو التعبير عن مشاكل وتظلمات المواطنين من أعمال حكومية معينة.(2نقطتين)
-مفهوم المسؤولية السياسية: الجزاء المترتب على مباشرة الرقابة البرلمانية، بواسطتها يستطيع البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها إذا ما تخطت الحدود الدستورية المرسومة لها أو تسيء استعمال مالها من اختصاصات". (2نقطتين)
-الفرق بين السؤال الشفوي والكتابي: (2نقطتين)
1-السؤال الكتابي يقدم كتابيا ويستلزم الإجابة عليه كتابيا ،أما السؤال الشفوي يقدم كتابيا و يستلزم الإجابة عنه شفويا .
2-ضيق مجال السؤال الكتابي وحصر موضوعاته في المسائل التي تحتاج الى معلومات واحصائيات دقيقة دون القضايا الكبرى وهو ما يجعل أثره محدود جدا على الرأي العام وتأثيره معدوم على الحكومة رغم الزامية نشره في الجريدة الرسمية بينما السؤال الشفوي له تأثير كبير على الرأي العام لأنه يبث مباشرة وهذا ما جعل استعماله يكون بكثرة من طرف أعضاء البرلمان .
3-السؤال الكتابي لا يتطلب انعقاد جلسة وانما يكتفي تبليغه الى صاحب السؤال، بينما السؤال الشفوي يتطلب عقد جلسة للإجابة عليه. 
الجواب الثاني :
-مفهوم الميزانية العامة : تشكل الميزانية العامة للدولة التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات العامة والايرادات العامة لمدة سنة مالية.(1.5نقطة)
-مفهوم قانون تسوية الميزانية: الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة. .(1.5نقطة)
-أهمية المصادقة على قانون المالية :-اهتمام الرأي العام بمتابعة مناقشة ومعرفة مقتضيات هذا القانون، و هو مناسبه لمناقشة البرلمان للحكومة في سياستها العامة والقطاعية، ومن جهة اخرى فان قانون المالية يمس كافة القطاعات الحيوية في الدولة، ويبدو من الطبيعي أن البرلمان عندما يعطي موافقته للحكومة لتنفيذ قانون المالية يستطيع ان يراقب كيف تقوم هذه الأخيرة بالتنفيذ. ". (1نقطة)
-إجراءات المصادقة على قانون المالية 
 - تتقدم الحكومة بعرض مشروع قانون المالية على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة.
- يتم ايداعه من طرف رئيس الحكومة لدى مكتب  المجلس الشعبي الوطني و يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مده اقصاها 47 يوما ،ثم يعرض النص المصوت عليه من طرف المجلس الشعب الوطني على مجلس الامه ليصوت عليه في أجل ا اقصاه 20 يوما ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة  وفي حاله حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنه متساوية الاعضاء ولهذه اللجنة اجل 8 ايام للبث في الخلاف والنتيجة ان مجموع المدة القصوى الممنوحة للبرلمان بغرفتيه للمصادقة  على قانون المالية هي 75 يوما .واذا لم تتم المصادقة  على المشروع لاي سبب كان خلال هذه المدة ، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون بأمر. ". (2نقطتين)
 الجواب الثالث:
-يقصد بحال تطبيق القوانين: القوانين التي دخلت حيز النفاذ لمدة معقولة ولم تبادر بشأنها الحكومة باتخاذ نصوص تنظيمية. (2نقطتين)
-الاستجواب البرلماني: هو ذلك الاستفسار الذي ينطوي على اتهام يتقدم به نواب البرلمان الى الوزير الأول أو أحد الوزراء بقصد محاسبتهم وتوجيه النقد إليهم والكشف عن انحرافهم عن المهام الموكلة إليهم، وقد يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة. (2نقطتين)
-شروط تقديم ملتمس الرقابة (3نقاط)
-لا يلجأ إلى تقديم ملتمس الرقابة إلا مرة واحدة كل سنة وهذا بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة المقدم من قبل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أو أثناء  استجواب برلماني.
-لا بد لتقديمه أن يوقعه سبع (1/7) النواب على الأقل و لا يمكن للنائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحدة .
 - إيداع نص ملتمس الرقابة من قبل مندوب المبادرين به لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن يعلق ويوزع على كافة النواب.
- نشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني.
-نتائج المصادقة على ملتمس الرقابة من طرف النواب يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية. (1نقطة)
